
أحكام صحة ونفاذ وصحة التوقیع ھل تحقق الأمان للمشتري ؟

یسعى كثیر من المتعاملین في العقارات على اثر إبرام العقد إلى الحصول على أحكام بصحة التوقیع من البائعین لھم أو بصحة 

ونفاذ ھذه العقود أحیانا . ویظن ھؤلاء أنھم قد حصنوا أنفسھم وان الملكیة قد انتقلت إلیھم وانھ لا یستطیع احد أن ینازعھم فیما 

یملكون. ویساھم بقدر كبیر في إیقاع الناس في الوھم ما درج علیھ البعض من نسخ تلك الأحكام على أوراق زرقاء او خضراء 

تشبھ أوراق العقود المسجلة . لذا وجب علینا كمؤسسة عاملة بأمانة في ھذا المیدان أن نبین أن الملكیة في العقارات لا تنتقل إلا 

 بتسجیل عقود الشراء أو بالحصول على حكم یقوم تسجیلھ مقام العقد المسجل ولیس من بین الأحكام التي تقبل ھذا التسجیل الأحكام 

بصحة التوقیع ( إلا إذا كان ھذا الحكم قد صدر قبل قانون تنظیم الشھر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ) . كما یدفعنا ما وقع فیھ 

الناس من وھم أن نلقي نظرة على الفارق بین دعوى صحة التوقیع على عقد البیع ودعوى صحة ونفاذ ھذا العقد وقیمة الأحكام 

الصادرة فیھا .

دعوى صحة التوقیع على عقد البیع دعوى صحة ونفاذ عقد البیع

تستند ھذه الدعوى إلى نص المادة 45 من قانون الإثبات 

والتي تنص على انھ یجوز لمن بیده محرر غیر رسمي 

أن یختصم من یشھد علیھ ذلك المحرر لیقر بأنھ بخطھ 

أو بإمضائھ أو بختمھ أو ببصمة اصبعھ ولو كان 

الالتزام الوارد بھ غیر مستحق الأداء ویكون ذلك 

بدعوى أصلیة ترفع بالإجراءات المعتادة 

تستند دعوى صحة ونفاذ عقد البیع إلى نص المادتین 204 

والتي تنص على أن عقد الالتزام بنقل الملكیة أو أي حق 

عیني أخر ینقل من تلقاء نفسھ ھذا الحق إذا كان محل 

الالتزام شیئا معینا بالذات یملكھ الملتزم وذلك دون 

الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجیل 

المادة 210 والتي تنص على أنھ في الالتزام بعمل یقوم 

حكم القاضي مقام التنفیذ إذا سمحت بھذا طبیعة الالتزام .

والنتیجة العملیة المترتبة على ما سبق :

* أن دعوى صحة التوقیع مجرد دعوى تحفیظة الغرض منھا تطبیق من بیده العقد العرفي أو المحكوم لصالحھ بصحة التوقیع على 

العقد . فصاحب التوقیع لا یستطیع أن ینازع في صحة توقیعھ على ھذا العقد مستقبلا ولكن من الممكن الحكم بصحة التوقیع على 

عقد باطل إذ لا یجوز للمحكمة أن تبحث صحة العقد أو نفاذه في ھذه الدعوى .

* أما دعوى صحة ونفاذ عقد البیع فتمتد سلطة المحكمة فیھا إلى بحث موضوع العقد وصحتھ ونفاذه والحكم الصادر فیھا وان كان 

لا ینقل الملك إلى المشترى إلا انھ إذا سجل الحكم انتقلت إلیھ الملكیة .



◄ ومن الفوارق الھامة بصحة ونفاذ عقد البیع وصحة التوقیع علیھ أنھ لا یجوز الاتفاق بین الطرفین على تعدیل قواعد 

الاختصاص في دعوى صحة ونفاذ أما في دعوى صحة التوقیع فیجوز الاتفاق على تعدیل قواعد الاختصاص فیھا ولا تقبل دعوى 

صحة ونفاذ عقد البیع إذا لم یكن تنفذ الالتزام ممكنا كما لو كان البائع قد باع العقار مرة أخرى وسجل المشترى الجدید عقده .

* أما دعوى صحة التوقیع فلا مجال فیھا لأنھ لا علاقة لھ بتنفیذ الالتزام الناشىء عن العقد .

 

◄وینبغي التنویھ إلى انھ یترتب على تسجیل الدعوى أو التأشیر بھا أن حق المدعى ( المشترى ) إذا ما تقرر بحكم مؤشر بھ طبقاً 

للقانون حجة على من ترتب لھم حقوق عینیة بعد ھذا الإجراء وان الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد البیع تنتقل بھ الملكیة 

 .


